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  :و المدعى عليها

 ـ الوكالة الإفريقية للملاحة و التجارة في شخص ممثّلها 1
القانوني نائبها الأستاذ محمد الحبيب عويدة الكائن 

  . نهج عاصمة الجزائر ـ تونس7مكتبه بعدد 



ها القانوني في شخص ممثّل" مارسك تونس "  ـ شركة 2
 7محمد الحبيب عويدة الكائن مكتبه بعدد نائبها الأستاذ 

و الأستاذ الحبيب الوسلاتي  نهج عاصمة الجزائر ـ تونس
  . نهج بلجيكا ـ بنزرت3الكائن مكتبه بعدد 

في شخص ممثّلها " داليسندرو أجنت "  ـ شركة 3
محمد الحبيب عويدة الكائن نائبها الأستاذ القانوني 

  . نهج عاصمة الجزائر ـ تونس7بعدد مكتبه 
نائبها في شخص ممثّلها القانوني " موهاب "  ـ شركة 4

 نهج 7محمد الحبيب عويدة الكائن مكتبه بعدد الأستاذ 
  .عاصمة الجزائر ـ تونس

في شخص ممثّلها القانوني " غرين التونسية "  ـ شركة 5
 7عدد محمد الحبيب عويدة الكائن مكتبه بنائبها الأستاذ 

نهج عاصمة الجزائر ـ تونس و الأستاذ محمد العادل 
، شقّة  " E" بالهجالة الكائن مكتبه بإقامة البحيرة ، عمارة 

  . بضفاف البحيرة ـ تونس24
شخص ممثّلها القانوني  ـ الوكالة البحرية التونسية في 6

 7محمد الحبيب عويدة الكائن مكتبه بعدد نائبها الأستاذ 
  .ة الجزائر ـ تونسنهج عاصم

  من جهة أخرى
  
  



         بعد الإطّلاع على عريضة الدعوى المقدمة من قبل وزير 
  السياحة

 24 و التجارة و الصناعات التقليدية و المرسمة بكتابة الس بتاريخ 
 و المتضمنة بالخصوص أنّ المصالح 2139 تحت عدد 2002جوان 

ر نشاطها المتعلّق بمراقبة نقاط العبور و المختصة بالوزارة ، و في إطا
  متابعة حركية البضائع
 و السلع ، تمكّنت من رصد مؤشر من شأنه الإخلال بقواعد المنافسة 
يهم اتفاق أمناء السفن الناشطين في مهن التجارة البحرية على الترفيع 

وثيقة و قد تمّ ضبط . في أسعار الخدمات المتعلّقة بحركة الحاويات 
  لدى

 فاق حضرته ستبروتوكول ات م ةركات المعنيشركات  ) 06(  الش
وافقت و طبقت ما وقع التفاهم عليه ، كما عمدت إلى توزيع منشور 
يحثّ بقية المتعاملين على التطبيق الموحد للتعريفات الجديدة بداية من 

لّ بالتراتيب   و يذكر الوزير أنّ هذه الممارسات تخ.2000 أكتوبر 15
الجاري ا العمل و خاصة منها قرارا وزيري التجارة و النقل المتعلّقين 
بالمصادقة على التعريفة القصوى لأتعاب أمين السفينة و بالمصادقة على 
  التعريفة القصوى لخدمات الشحن 

و يضيف المدعي أنّ تحديد . 1999 مارس 09و التفريغ المؤرخين في 
فة القصوى لا يمنع المتدخلين في القطاع من ممارسة حقّهم في التعري

نافس الحرالت  
 ا دون تجاوز الحدمولأسعار الخدمات الّتي يقد و ذلك بالإختيار الحر 

و يعيب الوزير على . الأقصى الّذي تضبطه التشاريع المنظّمة للقطاع
ناء رادس الّذي يمثّل الشركات المدعى عليها استغلالها لمركز نشاطها بمي



 بالمائة من جملة المعاملات التجارية و حاجة الموردين و المصدرين 90
لخدماا للإتفاق على الترفيع في أسعار تلك الخدمات مخالفة بذلك 
أحكام الفصل الخامس من قانون المنافسة و الأسعار الّذي ينص على 

الضمنية أو الصريحة الرامية إلى منع الأعمال المتفق عليها  و الإتفاقيات 
منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق أو الحد منها أو الخروج عنها 
عندما دف إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطّبيعي لقاعدة 

و على أساس ما ذكر يطلب المدعي تسجيل ... العرض و الطّلب
 و 19بق الفصول دعواه و عرض نتائج البحث على أنظار الس ط

  . من قانون المنافسة و الأسعار34 و 20
  

" غرين تونس "          و بعد الإطّلاع على تقرير نائب شركة 
الأستاذ محمد العادل بالهجالة في الرد على عريضة الدعوى، المدلى به 

 و المتضمن بالخصوص طلب إخراج الشركة من 2003 جانفي 04في 
اد إلى أنها شركة خفية الإسم خاضعة للقانون نطاق الدعوى بالإستن

التونسي تتعاطى نشاط أمين سفينة و نشاط وكيل عبور حسب 
  .التراخيص الممنوحة لها للغرض

 و خلافا لما جاء بنص العريضة فإنها لم تلتزم بالإتفاق المذكور 
بعريضة الدعوى لعدم عرضه على مجلس الإدارة و لم تتجاوز في 

 لنشاطها التعريفات القصوى المحددة بقرار وزير التجارة ممارستها
   1999 مارس 09المؤرخ في 

         و بعد الإطّلاع على تقرير نائب المؤسسات الست المدعى 
عليها في الرد على عريضة الدعوى، الأستاذ محمد الحبيب عويدة، 

ضمن طلب  ، و المت2003 مارس 10المسجل بكتابة الس بتاريخ 



رفض الدعوى بالإستناد إلى أنّ منوباته تتعاطى مهنة وكيل بحري وفق 
 من مجلّة التجارة البحرية و تتولّى لذلك نيابة 167أحكام الفصل 

  الناقل البحري الأجنبي وجوبا 
  .و تقوم في حقّه بجميع الأعمال المنوطة بعهدته وفقا للعرف و القانون

المدعى عليها أنّ هذه الأخيرة لا تنازع في  و يذكر نائب المؤسسات 
إمضائها كتب اتفاق لتنظيم الأسعار المتعلّقة بالتصدير و التوريد مع 
احترام ما ينص عليه القانون بخصوص معاليم التفريغ مثلما ينص عليه 

و يضيف نائب المؤسسات المدعى عليها أنّ . الفصل الأول من الإتفاق
كن اعتباره غير مشروع إذا وقع تجاهل الظّروف هذا الإتفاق يم

فالأمر يتعلّق في قضية الحال بإدارة خطّ . الحقيقية الّتي أدت إلى إبرامه
و نظرا لقلّة عمليات . بحري مباشر رابط بين أوروبا الشمالية و تونس

التصدير و التوريد تولّت مجموعة من الناقلين البحريين إحداث هذا 
على أن يتولّى إدارته بالتناوب أحد الناقلين لفائدته و لفائدة بقية الخطّ 

الناقلين فيتولّى شحن و إيصال البضائع التي وقع تجميعها   و شحنها 
فوق الباخرة الواحدة على أن يقوم أيضا بتونس وكيل بحري بالتناوب 
  . بتسليم البضائع إلى الوكلاء البحريين لتسليمها إلى أصحاا

 يؤكّد نائب المدعى عليها أنّ الإتفاقية لا تتوفّر فيها شروط الإتفاقية و
  :غير الشرعية للأسباب التالية

  
   :عدم توفّر الإرادة ـ 1

   من قانون المنافسة5ذلك أنّ المشرع التونسي اشترط صلب الفصل 
 مانعا  و الأسعار توفّر الإرادة الصريحة و الحرة في اتفاق ما حتى يعتبر

لقواعد المنافسة و هو ما لم يتوفّر في قضية الحال لأنّ المؤسسات 



المدعى عليها و لئن تتمتع بالذّات القانونية المستقلة إلاّ أنها تعمل في 
  حق الناقل البحري الأجنبي

و بذلك يتبين أنّ الإتفاق لا ينبع عن إرادة حرة بما .  و بالنيابة عنه
اللاّشرعية و هو الإتجاه الّذي كرسه فقه القضاء يسقط عنه صفة 

  .المقارن
  
   :انعدام المنافسة ـ 2

و ذلك لعدم وجود خطوط بحرية ثانية بين أوروبا الشمالية و 
تونس بل و على العكس من ذلك فإنه لعدم وفرة المعاملات و حتى 

البحريين يتسنى توفير حد أدنى من الحمولة تولّت مجموعة من الناقلين 
الأجانب الإنضمام لبعضهم قصد تجميع البضائع و إحداث خطّ 

و . مشترك يمكن من إيصال البضائع بين تونس و أوروبا الشمالية
بذلك و في غياب خطّ ثان أو خطوط أخرى تربط بين المنطقتين 
مباشرة دون اللّجوء إلى التفريغ و إعادة الشحن بموانئ أخرى، فإنّ 

شروعا و لا يتنافى مع قانون المنافسة ضرورة أنّ نتيجته الإتفاق يغدو م
هي تنمية الإقتصاد و ليس عرقلة سيره و أنّ الهدف منه ترشيد أعمال 

  .المؤسسات المدعى عليها لضمان ديمومة الخطّ البحري المذكور
  
  
  
   :انعدام السوق ـ 3

يع عملا بمقولة أنّ تحريم الإتفاقات غير المشروعة ينطبق على جم
الأنشطة الإقتصادية بما في ذلك الخدمات إذا تحقّقت في سوق خاضعة 



  لقواعد المنافسة 
و هو أمر غير متوفّر في قضية الحال لغياب خدمات أخرى موازية 
يمكن أن تقوم مقام الخدمات الّتي تسديها المؤسسات المدعى عليها بما 

نافسة و  من قانون الم5يشكّل حائلا دون تطبيق أحكام الفصل 
  .الأسعار

  
عدم توفّر شرط عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي  ـ 4

   :لقاعدة العرض و الطّلب
 لا توجد خدمات موازية بإمكاا تقديم نفس الخدمات الّتي 
تسديها المؤسسات المدعى عليها و بالتالي يصير الإتفاق على الأسعار 

و . روج عنها لانعدامها مطلقالا يهدف إلى الحد من المنافسة أو الخ
يتضح من عريضة الدعوى أنّ المؤسسات المدعى عليها عمدت من 
خلال الإتفاقية إلى الترفيع في أسعار الخدمات المتعلّقة بحركة 

و هذا الإتفاق و في غياب مقومات اللاّشرعية الأخرى، فإنه .الحاويات
لمنشورة بالرائد الرسمي ينص كذلك على ضرورة احترام التسعيرة ا

 و إنّ ما زاد عنها فهو مقابل 1997 سبتمبر 23 المؤرخ في 76عدد 
  خدمات أخرى معروفة يسديها الوكلاء البحريون

 وهـي غيرخاضعة لتسعيرة و بالتالي يمكن لهم الإتفاق بشأا و 
  .ترشيدها ضرورة أنها تتعلّق بنفس الخدمة

       
ى تقرير ختم الأبحاث و على ما يفيد توجيهه     و بعد الإطّلاع عل

  . للأطراف



" غرين تونس "          و بعد الإطّلاع على تقرير نائب شركة 
الأستاذ محمد العادل بالهجالة في الرد على تقرير ختم الأبحاث و 

 و المتضمن طلب إخراج 2003 جوان 07المرسم بكتابة الس في 
  منوبته من نطاق المنازعة

 و الإذن تحضيريا بإجراء اختبار فني مستندا في ذلك إلى أنّ منوبته لم 
تطبق الإتفاق و أنها تجمع بين صفتي وكيل بحري و وكيل عبور الأمر 
الّذي يخولها تقاضي أجور عن الخدمات الصادرة عنها لحرفائها و هو 

ؤسسة و يؤكّد نائب الم. ما لم يتعرض له تقرير ختم الأبحاث مطلقا
المدعى عليها أنها أدلت بعينة من فاتوراا للتأكيد على عدم عملها 
بالإتفاق مذكّرا بتمسك منوبته بطلب إجراء اختبار فني من قبل أحد 
الخبراء المعتمدين قصد الوقوف على مدى تطبيق أو عدم تطبيق بنود 

          . الإتفاق اعتبارا لجمعها بين صفتي وكيل بحري و وكيل عبور
         و بعد الإطّلاع على تقرير نائب المؤسسات الست المدعى 
عليها الأستاذ محمد الحبيب عويدة في الرد على تقرير ختم الأبحاث 

 و الّذي جاء فيه 2003 جوان 21المسجل بكتابة الس بتاريخ 
بالخصوص طلب القضاء برفض الدعوى لعدم الإختصاص و رفضها 

  :ة احتياطية بالإستناد إلى ما يليأصلا بصف
  

 عن عدم اختصاص مجلس المنافسة في النظر في المخالفات ـأولا 
   : المنسوبة للمدعى عليها

يذكر نائب الشركات المدعى عليها أنّ العريضة الّتي رفعها وزير 
التجارة تنسب لمنوباته مخالفتها لما جاء في قراري وزير النقل و التجارة 

 المتعلّق أحدهما بأتعاب أمين السفينة و 1999 مارس 09لمؤرخين في ا



و قد نص .  الآخر بالتعريفة القصوى لخدمات الشحن و الترصيف
 أفريل 14 المؤرخ في 1995 لسنة 33 من القانون عدد 20الفصل 

في صورة :"  المتعلّق بتنظيم مهن البحرية التجارية على أنه 1995
 خطير أو متكرر من كلّ شخص طبيعي أو معنوي يباشر معاينة تقصير

إحدى المهن البحرية التجارية بمناسبة تنفيذه للإلتزامات المحمولة عليه 
قانونا أو مخالفته لتراتيب النقل أو الشغل أو السلامة أو لتأخير هام أو 

عن كلّ متكرر عن الوفاء بالتزاماته فإنه يمكن لوزير النقل بقطع النظر 
الإنذار ـ الإيقاف : تتبع جزائي أن يتخذ إحدى العقوبات التالية 

و يم . المؤقّت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ـ الشطب 
اتخاذ عقوبتي الإيقاف المؤقّت عن النشاط و الشطب بعد أخذ رأي 

 لم يذكر و يتبين من هذا الفصل أنه جاء عاما بحيث...". لجنة تأديبية
المخالفات المتعلّقة بالواجبات الّتي نص عليها هذا القانون و إنما كلّ 
إخلال بالإلتزامات المحمولة قانونا على من يباشر إحدى المهن البحرية 

و طالما أنّ . التجارية أو أي مخالفة لتراتيب النقل أو الشغل أو السلامة
ى عليها تتمثّل حسب عريضة الممارسات المنسوبة للمؤسسات المدع

الدعوى في مخالفة التراتيب المتعلّقة بالتسعيرة موضوع قراري وزيري 
النقل و التجارة المتعلّقين بالتعريفة القصوى لأتعاب أمين السفينة و 
شحن و تفريغ البضائع بالموانئ ، فإنّ النظر في هذه المخالفة و اتخاذ 

 اختصاص وزير النقل مثلما نص عليه عقوبة في شأا يدخل في صميم
 المذكور أعلاه و طبق فقه قضاء المحكمة الإدارية في قرارها 20الفصل 

   . 2001 فيفري 20 بتاريخ 17908عدد 
  
  



  
  
  
  

  : من حيث الأصل و بصفة احتياطيةثانيا ـ
  

   :أ ـ التعليق على نتائج البحث
:"  تقرير البحث يذكر نائب المؤسسات المدعى عليها أنه جاء في

تبين قيام شركات لائتمان السفن المستغلّة لخطوط بحرية منتظمة 
بالترفيع في أسعار خدماا و اعتماد تعريفة جزافية تتجاوز التعريفة 

و ... القصوى لأتعاب أمين السفينة   و خدمات الشحن و التفريغ 
  و قيام هذه ...  وجود عملية تفاهم حول الترفيع في الأسعار 

المؤسسات بتوزيع منشور على المتعاملين معها يهم الترفيع في أسعار 
و يتضح بالرجوع إلى الملف وجود ..." الخدمات المتعلّقة بالحاويات

خلط فادح في المفاهيم من طرف المصالح المكلّفة بالبحث ضرورة أنّ 
  لسفينةما أسمته في تقاريرها بتعريفة جزافية لأتعاب أمين ا

 و خدمات الشحن هو في حقيقة الأمر تعريفة تتعلّق بأجرة الخدمات 
أما أجرة ) . البضاعة ( الّتي يسديها أمناء السفينة أو أمناء الحمولة 

  الشحن
 و التفريغ فلم يقع المساس ا مطلقا و إنما وقع احترامها و إدماج 

  .تيبيةالتر التسعيرة المحددة  لـهامن طرف السلطة
و يذكر نائب المؤسسات المدعى عليها أنّ الإتفاق موضوع    

أما . القضية الماثلة نص صراحة على ضرورة احترام التسعيرة القانونية



المنشور المتعلّق بالترفيع في أسعار الخدمات المتعلّقة بالحاويات فإنه لا 
بحرية التجارية الّذي كما أنّ التعريف بالمهن ال. يعني منوباته في شيء 

جاء بتقرير الأبحاث ، فإنه محاولة من محرر نتيجة البحث إلى الإنحياز 
فقد جاء . بمهام أمين السفينة و خلطها بمهام مقاول الشحن و التفريغ

 من مجلّة التجارة البحرية مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 167بالفصل 
أمين السفينة هو :"  بأنّ 1998مارس  18 المؤرخ في 1998 لسنة 22

ـالإعداد و السهر : وكيل بأجر للمجهز مكلّف بالعمليات التالية 
ـ إبرام . على حسن إقامة السفينة في الميناء و الإستجابة لحاجياا 

جميع العقود لتموين السفينة ـ مساعدة الربان و تمثيله في القيام بجميع 
المينائية و كذلك تنفيذ و متابعة العمليات الإجراءات الإدارية و 

بالبضاعةوأجرةالنقل و بجميع المصاريف الملحقة إن  المتعلّقة  التجارية
وقائمات الشحن و الأوراق الأخرى ـ   وجدت ـ إعدادوثائق

التعهد بالبضاعة عند الشحن و تسليمها لأصحاا عند التفريغ و ذلك 
ع مقاول الشحن و التفريغ ـ السهر على لحساب الناقل ـ التعامل م

توزيع مصاريف الشحن و التفريغ بين البضاعة و السفينة و ذلك طبقا 
لشروط عقد نقل البضائع بحرا و في غياب هذه الأحكام حسب 

و يعرف المشرع بالفصل ..." التراتيب و العرف المعمول به في الميناء
: " اول الشحن و التفريغ بأنه  من مجلّة التجارة البحرية مق169

  المكلّف داخل الميناء بالقيام بكلّ عمليات شحن
 و تفريغ البضائع و بالعمليات الّتي تسبقها أو تليها بما في ذلك 
عمليات وضعها بالمخازن و بالمساحات غير المسقفة و أخذها منها و 

 و الأرض  هو مكلّف أيضا بقبول البضائع و التعرف عليها على
كذلك بحفظها و بالمحافظة عليها إلى حين شحنها و تسليمها ماديا 



و يؤكّد نائب المؤسسات المدعى عليها أنّ هذا الخلط ...". لأصحاا
في المفاهيم بين أمين السفينة و مقاول الشحن و التفريغ لم يكن عفويا 

 بين نظام بل كان القصد منه محاولة إيجاد تداخل بين الأدوار و بالتالي
  و يضيف أنّ تقرير الإدارة . التسعيرة لكلّ مهنة

و تقرير ختم الأبحاث تجاهلا دور منوباته بوصفها أمناء حمولة و هي 
 مارس 16 المؤرخ في 1998 لسنة 22مهنة منظّمة أيضا بالقانون عدد 

1998 .  
 من مجلّة التجارة البحرية أمين الحمولة 168و قد عرف الفصل 

حسب الحال وكيل بأجر للمجهز أو الشاحن أو المرسل إليه "بأنه 
يكلّف بحفظ البضاعة المسلّمة له من موكّله و  بالمحافظة  عليها يمكنه 

ّـات التجميع و تفريق البضائع المنقولة في حاويات أو  القيام بعمليـ
و لا بد من ...". مقطورات أو بواسطة أي وحدة شحن أخرى

 من مجلّة التجارة البحرية الجديد ينص على 170لفصل الإشارة إلى أنّ ا
الحمولة و  السفينةوأمين   يمكن الجمع بين صفات أمين :" أنه

و يستنتج من ذلك أنّ للمدعى عليها ...".    مقاول الشحن و التفريغ
عدة وظائف تتمثّل بالأساس في الجمع بين وظيفة أمين السفينة و أمين 

 يمكّنها من المطالبة باستخلاص أجرا للوظيفتين في الحمولةو هو ما
و إنّ ما تضمنته فاتوراا الّتي تدعي الإدارة أنها لم تراع . نفس الوقت

الحد الأقصى المنظّم بأمر حين تبين وجود فارق بين المعاليم المستخلصة 
عن الحاويات و التسعيرة القصوى دون الإشارة إلى أنّ تلك الفاتورات 

  .تتعلّق بعدة خدمات و لا م فقط أعمال أمين السفينة
كما يعيب نائب المؤسسات المدعى عليها على الباحث تحريف    

فقد عمدت الإدارة إلى إظهار هذه . الوقائع بخصوص وضعية منوباته



الأخيرة في موقع احتكار للسوق و في وضعية مهيمنة من خلال إبراز 
لأسعار جملة و على صندوق التعويض و ما مدى انعكاس ذلك على ا

و إنه لا نزاع في أنّ موضوع قضية الحال . يؤدي إليه من عجز به
يتعلّق بمدى احترام البروتوكول الّذي أبرمته المؤسسات المدعى عليها 

و بالتالي فإنّ محاولة الإدارة ويل المسألة من خلال .  لقانون المنافسة
 لا تلزمها إلاّ هي لتبين مدى هيمنة هذه المؤسسات تقديم أرقام وهمية

على السوق هو غير جدي ضرورة أنّ الإدارة تعلم أنّ هذه المؤسسات 
أمين سفينة و أمين حمولة في نفس " تعمل بصفتها وكيلا بحريا 

على عدة خطوط مختلفة و تتفاوت أهمّيتها و تمارس من خلال " الوقت
ف وزارة النقل بما أنها مسندة الترخيص في قواعد المنافسة تحت إشرا

  كما إنّ . ذلك
موضوع قضية الحال لا يهم مجمل عمليات النقل البحري بميناء رادس 
ضرورة أن الإتفاق المبرم بين الأطراف لا يهم إلا الخطّ المباشر الرابط 
  بين تونس 

يضيف و . و أوروبا الشمالية  و لا ينسحب على غيره من الخطوط 
نائب المؤسسات المدعى عليها أنّ الإتفاق لا يرنو إلى عرقلة سير 
  المنافسة الطبيعية 
و إنما إلى تقديم نفس الخدمات بنفس الأسعار بالنسبة للخطّ الرابط 
بين أوروبا الشمالية و تونس و الذي ينظّمه مجموعة من الناقلين 

تتدخل كلّ مرة حسب الأجانب، ضرورة أن المؤسسات المدعى عليها 
الناقل البحري المنظّم للرحلة لتكون إحداها وكيلة للسفينة و 

  .                الأخريات أمينات بضائع
   :ب ـ التعليق على تقرير ختم البحث 



  
   : ـ بخصوص الترفيع في الأسعار و فاتورات المصاريف الإضافية1 

 من مجلّة 167الفصل يذكر نائب المؤسسات المدعى عليها أنّ 
التجارة البحرية حدد مهام أمين السفينة في مجال النقل البحري و 
ضبط االات التي يتدخل فيها نيابة عن الناقل البحري كما ضبط 

و إنّ الأعمال التي .  المهام التي يقوم ا أمين الحمولة168الفصل 
و . ا المطالبة بأجراتسديها الشركات المطلوبة ليست مجانية و يحق له

إنّ المبدأ هو حرية الأسعار و الإدارة اكتفت بوضع سقف لهذه 
الأسعار و هو ما يعني حرية الأطراف المتعاقدة في الإتفاق على 
الأسعار داخل ذلك السقف و هو ما أكّدته عريضة الدعوى و ما 

عترف عمد إليه أطراف الإتفاق عندما أبرموا فيما بينهم بروتوكولا ي
بالحد الأقصى للسعر الّذي حددته الإدارة بخصوص عمليات الشحن و 
التفريغ مع إقرار سعر موحد فيما بينهم بخصوص باقي الخدمات عملا 

 من 5بمبدإ حرية تحديد ذلك السعر و عليه فإنّ الإحتكام إلى الفصل 
  . قانون المنافسة و الأسعار يصبح غير ذي جدوى

عى عليها أنّ تقرير ختم الأبحاث و يضيف نائب الشركات المد
يقر بأنّ الفاتورات المعتمدة و لئن تجاوزت السقف المحدد ترتيبيا فلأنها 
تتعلّق بزيادة على معلوم الشحن  و التفريغ المحدد ترتيبيا بخدمات 
 رتيبية كما يقرلطة التيسديها الوكيل البحري و تخرج عن نطاق الس

ن القول بأنّ توظيف مصاريف إضافية على الحرفاء يعد من بأنه لا يمك
قبيل التجسيد غير المباشر للتعريفة الجزافية المتفق عليها لأنّ الفارق 

كما جاء بالتقرير من جهة أخرى أنه من المؤكّد .واضح بين الأمرين
للتعريفة أنّ هذه المصاريف الإضافية تعد تجاوزا غير مشروع



  . القصوى  
 يبدو التناقض بين التأكيدين واضحا و لا يمكن اعتمادهما لضعف و

  .تعليلهما
 و يبين نائب المؤسسات المدعى عليها استنادا إلى ما سبق أنه يوجد 

 مارس 09سقف بالنسبة للخدمات المحددة بالقرارين المؤرخين في 
  أما في ما عداها من الخدمات الأخرى و التي تسديها هذه1999

الشركات حسب مجال تدخلها كأمين سفينة أو كأمين حمولة فإنها 
تبقى خاضعة لمبدإ حرية الأسعار و هي حرية مطلقة، و بالتالي فإنه 

و يذكر نائب الشركات المدعى عليها . يحق للأطراف الإتفاق بشأا
 أنّ تقرير ختم الأبحاث انتهى إلى اعتبار أنّ ما صدر من أمناء السفن

 جديد من قانون المنافسة، 3 فقرة 43هو مخالف لأحكام الفصل 
 جاء بالباب 43مؤكّدا على أنّ ذلك غير صحيح ضرورة أنّ الفصل 

  الثّالث من القانون و المتعلّق بالمخالفات في مادة ضبط الأسعار
 و عقوباا بالنسبة للمواد و المنتوجات و الخدمات غير الخاضعة لنظام 

و بالتالي و نظرا لأنّ مبدأ حرية الأسعار هو القائم في . عارحرية الأس
  . قضية الحال فإنه لا يمكن اللّجوء إلى تطبيق أحكام هذا الفصل

 
 
 
 
  
  : عن انعدام المنافسة لعدم وجود سوق-2

 بمقولة أنّ الحديث عن سوق في قضية الحال يفترض اعتماد 
ا عن الإتة ككلّ أمجارة البحريقل سوق التفاق الحاصل بين أمناء الن



المنتصبين بتونس الكبرى و الناشطين بميناء رادس و المشتغلين على 
خطّ تونس أوروبا الشمالية ، فإنه يعد فضاء يشكّل جزءا من السوق 
و هو ما يفهم من التعريف المستمد من فقه القضاء الفرنسي الّذي 

يتقابل فيه العرض بالطّلب اال الّذي " يعرف السوق على أنها 
لخيرات أو خدمات يعتبرها المستهلكون تعوض بعضها البعض و لا 

ذلك أنّ وجود البديل يرتبط بالخدمات التي ". بديل لها مع غيرها
تحتاج إلى سوق هي في قضية الحال سوق التجارة البحرية أما ما ورد 

  تعلّقة بالشحنفي تقرير الإدارة من أنّ السوق هي سوق الخدمات الم
 و التفريغ للحاويات في الموانئ التونسية لفائدة الحرفاء عند القيام 
بعمليات التوريد أو التصدير ، فإنه مردود باعتبار أنّ الشحن أو 
التفريغ جزء من الخدمات التي تكون في مجملها نشاط المهنيين 

د تمّ الخلط في تقرير لذلك فق. البحريين بميناء رادس و بغيره من الموانئ
الإدارة بين الخدمات و بين اال الّذي تسدى فيه هذه الخدمات و 
التي تحتاج إلى أن يكون لها بديل حتى تتوفّر فيها قاعدة المنافسة و هو 
ما لا يتوفّر في قضية الحال لا سيما و أنّ تقرير الإدارة يعترف بالسوق 

رادس و من حيث الخدمات الكبرى التي تتجاوز جغرافيا ميناء 
عمليات الشحن أو التفريغ لتشمل عدة موانئ و كلّ العمليات التي 

 من مجلة التجارة البحرية عند تعريفه لأصحاب المهن 167بوا الفصل 
و إنه لا عمل ذا التمييز بين السوق و أحد أجزائه عملا . البحرية

  .يز القانونبالقاعدة القائلة بأنه لا تمييز حيث لم يم
 
 
 

   : عن عدم توفّر شرط عرقلة تحديد الأسعار-3



يذكر نائب المؤسسات المدعى عليها أنّ غياب سوق تفترض 
المنافسة من شأنه أن يجعل الإتفاق بين الأمناء أمرا مشروعا باعتبار أنه 
يهدف إلى ترشيد الخدمات و اعتماد الشفافية لا سيما و أنّ الإدارة لا 

سعرا محددا و إنما تجعل لبعض تلك الخدمات سقفا للأسعار و تضبط 
 من قانون المنافسة و 5بالتالي أضحى من غير الوجيه اعتماد الفصل 

الأسعار الذي يربط الإخلال بالمنافسة بما دف إليه من عرقلة لتحديد 
كما يضيف أنّ الفصل المذكور وضع أربع حالات دف . الأسعار

نافسة و قد وردت هذه الحالات مبوبة دون فصل إلى الإخلال بالم
بينها مما يدعم فكرة اعتمادها مجتمعة أو بالتناوب و أنّ غياب أحدها 

و في قضية الحال فإنه من البديهي التسليم بأنّ . ينفي وجود الآخر 
الإتفاق ليس من شأنه مثلا أن يقصي متدخلا آخر طالما أنّ كلّ 

الأطراف المتواجدة فعلا و التي تنشط في هذا الأطراف المنتفعة هي 
  .الإطار

         و بعد الإطّلاع على ملاحظات مندوب الحكومة المسجلة 
 و المتضمنة بالخصوص طلب 2003 جوان 24بكتابة الس بتاريخ 

تصحيح صفة القائم بالدعوى بالنظر إلى إعادة هيكلة الحكومة الّتي 
ارة، وزارة السياحة و التجارة و صارت بمقتضاها وزارة التج

الصناعات التقليدية و تأييد ما جاء بتقرير ختم الأبحاث و طلب إلزام 
الشركات المعنية بوضع حد للممارسات المخلّة بالمنافسة و مقاضاا 

  . جديدين من قانون المنافسة و الأسعار34 و 19على معنى الفصلين 
" مارسك تونس " قرير نائب شركة          و بعد الإطّلاع على ت

 جوان 28الأستاذ الحبيب الوسلاتي المرسم بكتابة الس بتاريخ 
 الّذي ضمنه طلب اعتبار منوبته غير قائمة بالأعمال المنسوبة 2003



إليها و عدم اتخاذ أي عقاب بشأا مستندا في ذلك إلى عدم انخراطها 
التنصيص على اسمها بكتب في الإتفاق موضوع التتبع ضرورة أنّ 

بيتر " الإتفاق المذكور مع الإدعاء بأنه وقع تمثيلها فيه من قبل السيد 
غير صحيح لعدم إمضاء هذا الأخير عليه ضرورة أنه لم " ب سفارار 

يكن في تاريخ إبرام الإتفاق موضوع الدعوى موجودا بالبلاد التونسية 
س إدارة الشركة الّذي اجتمع يوم و لا مباشرا لعمله ضرورة أنّ مجل

 قرر قبول استقالته من عضوية مجلس الإدارة و من 2000 أوت 04
مهامه كمدير عام مساعد و إنّ ما ورد بالمحضر من تحديد موعد تنفيذ 

 لا يعني أنه بقي مباشرا لمهامه إلى 2000 سبتمبر 25القرار المذكور في 
فر بعد أيام من انعقاد مجلس الإدارة حد التاريخ المذكور بل إنه سا

و . لقضاء إجازته السنوية ثمّ التحق بعد ذلك بعمله الجديد بفيتنام
يضيف نائب المدعى عليها أنّ منوبته، شركة خفية الإسم يمثّلها 
  رئيسها مديرها العام السيدة حياة العواني،

ه لا علم لها  و قد سبق لها أن أوضحت للأعوان المكلّفين بالبحث أن
كما يؤكّد نائب الشركة المدعى عليها أنّ تقرير . ذا الإتفاق إطلاقا
الشركة و لئن لم تساهم في إبرام الإتفاق إلاّ  به أنّ  ختم الأبحاث جاء 

إلاّ أنّ ذلك . أنّ ذلك لا يحول دون تتبعها طالما أنها رفّعت في التعريفة
 إلاّ إلى تتبع الشركة من أجل و في صورة ثبوته لا يمكن أن يؤول

  الترفيع في الأسعار لا غير
  .  و يبقى إقحامها في هذه القضية غير صحيح قانونا

 المؤرخ في 1991 لسنة 64         و بعد الإطّلاع على القانون عدد 
 المتعلّق بالمنافسة و الأسعار مثلما تمّم و نقّح 1991 جويلية 29

 و القانون 1993 جويلية 26 المؤرخ في 1993 لسنة 83بالقانون عدد 



 41 و القانون عدد 1995 أفريل 24 المؤرخ في 1995 لسنة 42عدد 
   .1999 ماي 10المؤرخ في  1999لسنة 

 أفريل 24 المؤرخ في 1962 لسنة 13         و على القانون عدد 
علّق بإدراج مجلّة التجارة البحرية كما وقع تنقيحها بالقانون  المت1962
   .1998 مارس 16 المؤرخ في 1998 لسنة 22عدد 

 أفريل 14 المؤرخ في 1995 لسنة 33         و على القانون عدد 
 المتعلّق بتنظيم مهن البحرية التجارية كما وقع تنقيحه و إتمامه 1995

   .1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 69بالقانون عدد 
 سبتمبر 9 المؤرخ في 1996 لسنة 1567         و على الأمر عدد 

 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري و المالي و سير أعمال 1996
 المؤرخ 2000 لسنة 324مجلس المنافسة مثلما نقّح و تمّم بالأمر عدد 

   .  2000 فيفري 7في 
 مارس 9ي وزيري التجارة و النقل المؤرخين في          و على قرار

 المتعلّقين بضبط التعريفة القصوى لأمين السفينة و شحن و 1999
  .تفريغ البضائع بالموانئ

         و بعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الأطراف لجلسة المرافعة 
 الدين  و ا تلا المقرر السيد جمال2003 جويلية 10المعينة ليوم 

و حضر الأستاذ محمد الحبيب عويدة نيابة . العوادي ملخصا لتقريره
عن المؤسسات المدعى عليها الست و رافع على ضوء تقاريره الكتابية 
و دفع أصالة بعدم اختصاص الس بالنظر في الدعوى لرجوع الأمر 

 اتفاق ناقلين إلى وزير النقل و رافع احتياطيا بأنّ الإتفاق كان نتيجة
أجانب فضلا عن حصول خلط حول صفة الوكيل الّذي يقوم بعدة 
مهام في نفس الوقت مؤكّدا على عدم وجود إرادة للإخلال بآليات 



السوق خاصة و أنّ الخطّ لا توجد به منافسة كما طلب من الس 
تكليف خبير لضبط رقم المعاملات المتعلّق بالنشاط موضوع الدعوى، 

البا الحكم برفض الدعوى لعدم الإختصاص و احتياطيا رفضها ط
  . موضوعا

مارسك " و حضر الأستاذ الحبيب الوسلاتي نيابة عن شركة 
  "تونس 

 و رافع على ضوء تقريره الكتابي مؤكّدا أنّ الشخص الّذي نسب إليه 
تمثيل الشركة في الإتفاق ليس له صفة كما أنّ الشركة لم تطبق 

اق المذكور فضلا عن عدم وجود سوق و لا منافسة باعتبار أنّ الإتف
و طلب الحكم " مارسك العالمية " منوبته هي الممثّلة الوحيدة لشركة 
  .  بعدم سماع الدعوى في حق منوبته

غرين " و حضر الأستاذ محمد العادل بالهجالة نيابة عن شركة 
مع بين نشاطي وكيل مؤكّدا بالخصوص على أنّ منوبته تج" تونس 

  عبور و أمين سفينة
 و أنّ الخدمات الّتي تقدمها تشمل النشاطين و طلب الحكم برفض 

  الدعوى
 و احتياطيا تكليف خبير لضبط رقم المعاملات الخاص بالنشاطات 

  .موضوع النزاع
و حضر مندوب الحكومة السيد خليفة التونكتي و تمسك 

قدمة للمجلس مؤكّدا بالخصوص على أنّ بالملحوظات الكتابية الم
 ألغى جميع 1999التنقيح المدخل على قانون المنافسة و الأسعار سنة 

النصوص السابقة المخالفة مضيفا أنّ الإتفاق جاء عاما و لا يقتصر 
على خطّ واحد مضيفا أنّ هذا الإتفاق انجرت عنه آثار اقتصادية 



لفة في التصدير و التوريد مما كان له تمثّلت بالخصوص في زيادة التك
  .انعكاس على صندوق التعويض طالبا الحكم وفقا لطلبات الإدارة

         و تمّ إثر ذلك حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالقرار 
   .2003 سبتمبر 25لجلسة يوم 

  : و ا و بعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي  
  
  
   :كمي لس المنافسة عن الإختصاص الح-

 حيث دفع نائب المؤسسات المدعى عليها بعدم آختصاص مجلس 
المنافسة للنظر في الدعوى الماثلة بمقولة أنّ العريضة الّتي رفعها وزير 
التجارة تنسب لمنوباته مخالفتها لما جاء في قراري وزير النقل و التجارة 

هما بأتعاب أمين السفينة و  المتعلّق أحد1999 مارس 09المؤرخين في 
و قد نص . الآخر بالتعريفة القصوى لخدمات الشحن و الترصيف

 أفريل 14 المؤرخ في 1995 لسنة 33 من القانون عدد 20الفصل 
في صورة :"  المتعلّق بتنظيم مهن البحرية التجارية على أنه 1995

عنوي يباشر معاينة تقصير خطير أو متكرر من كلّ شخص طبيعي أو م
إحدى المهن البحرية التجارية بمناسبة تنفيذه للإلتزامات المحمولة عليه 
قانونا أو مخالفته لتراتيب النقل أو الشغل أو السلامة أو لتأخير هام أو 
متكرر عن الوفاء بالتزاماته فإنه يمكن لوزير النقل بقطع النظر عن كلّ 

الإنذار ـ الإيقاف : بات التالية تتبع جزائي أن يتخذ إحدى العقو
و يتم . المؤقّت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ـ الشطب 

اتخاذ عقوبتي الإيقاف المؤقّت عن النشاط و الشطب بعد أخذ رأي 
و يتبين من هذا الفصل أنه جاء عاما بحيث لم يذكر ...". لجنة تأديبية



ت الّتي نص عليها هذا القانون و إنما كلّ المخالفات المتعلّقة بالواجبا
إخلال بالإلتزامات المحمولة قانونا على من يباشر إحدى المهن البحرية 

و طالما أنّ . التجارية أو أي مخالفة لتراتيب النقل أو الشغل أو السلامة
الممارسات المنسوبة للمؤسسات المدعى عليها تتمثّل حسب عريضة 

الفة التراتيب المتعلّقة بالتسعيرة موضوع قراري وزيري الدعوى في مخ
النقل و التجارة المتعلّقين بالتعريفة القصوى لأتعاب أمين السفينة و 
شحن و تفريغ البضائع بالموانئ ، فإنّ النظر في هذه المخالفة و اتخاذ 
عقوبة في شأا يدخل في صميم اختصاص وزير النقل مثلما نص عليه 

 المذكور أعلاه و طبق فقه قضاء المحكمة الإدارية في قرارها 20فصل ال
   . 2001 فيفري 20 بتاريخ 17908عدد 

         و حيث أنه خلافا لما ذهب إليه نائب المؤسسات المدعى 
عليها، فإنّ الممارسات المثارة بعريضة الدعوى تتمثّل في اتفاق 

 في أسعار شحن و تفريغ  الأطراف المدعى عليها على الترفيع
الحاويات في مجال النقل البحري، المحددة بمقتضى قرار وزيري التجارة  

   مارس 9و النقل المؤرخ في 
بصورة أدخلت الإضطراب على سوق الشحن توريدا و ،1999 

  .تصديرا بسبب الإرتفاع المفاجئ للكلفة
  بصريح الفصل         و حيث أنّ هذا الصنف من الإتفاقات محظور

من قانون المنافسة و الأسعار و طبق فقه قضاء الس ) جد يد  ( 5 
الّذي استقر على إقرار اختصاصه كلّما كانت الممارسة تخلّ بالمنافسة 
بكيفية تجعل آثارها لا تقتصر على أطراف النزاع فحسب بل تمتد إلى 

 القضية الماثلة، المساس بآليات السوق و توازا، مثلما هو الحال في
ن الردفع في غير طريقه و متعيالأمر الّذي يغدو معه هذا الد  .  



  
          :من جهة الشكل

 2003 جوان 24حيث تمسك مندوب الحكومة في تقريره المدلى به في 
بضرورة تصحيح صفة القائم بالدعوى الّذي صار وزير السياحة و 

  التجارة
قليديناعات التجارة و الصة عوضا عن وزير الت.  

         و حيث فضلا على أنّ الصفة الجديدة للقائم بالدعوى 
 05 المؤرخ في 2002 لسنة 2011اكتسبت بمقتضى الأمر عدد 

 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة، أي في تاريخ لاحق 2002سبتمبر 
لقيام لرفع الدعوى فإنّ هذه الشكلية ليس لها أي تأثير على صحة ا

و الأسعار أسبغ  من قانون المنافسة) جديد  ( 11طالما أنّ الفصل 
صفة القيام بالدعاوى أمام مجلس المنافسة على الوزير المكلّف بالتجارة 

  .    بقطع النظر عن الحقائب الأخرى الّتي قد يتولاّها بالحكومة
جال          و حيث قدمت الدعوى ممن له صفة و المصلحة و في الآ

  .القانونية، لذا تعين قبولها من هذه الناحية
  

  :من جهة الأصل
  

I ةة بالقضيوق المعنيـ عن الس :  
         حيث يخلص من أوراق الملف و خاصة من عريضة افتتاح 
الدعوى، أنّ السوق المعنية بالقضية الماثلة هي سوق الخدمات المقدمة 
 بالموانئ البحرية



منها شحن و تفريغ الحاويات بميناء تونس حلق الوادي  و خاصة 
  .  رادس

         و حيث تتميز الخدمات المقدمة بالموانئ البحرية التونسية 
  بتعددها 

و تنوعها و تجمع تحت تسمية المهن البحرية التجارية المنظّمة بالقانون 
ح و تمّم  مثلما نق1995ّ أفريل 14 المؤرخ في 1995 لسنة 33عدد 

   .1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 69بالقانون عدد 
        و حيث تمثّل مهنا بحرية تجارية حسب الفصل الثّاني من 
القانون المشار إليه أعلاه مهن المرشد البحري و اهز البحري و الناقل 

حن و التفينة و أمين الحمولة   و مقاول الشفريغ البحري و أمين الس
 و وسيط إيجار السفن
 و مزود السفينة و مؤسسة التصرف في السفن و مؤسسة المساعدة و 
الإنقاذ البحري و الجر و مؤسسة تصنيف السفن و مكاتب تمثيل 

  . المؤسسات الأجنبية لتصنيف السفن
         و حيث أنّ المشرع اهتم بتنظيم هذه المهن لكوا ترتبط 

ثيقة بالنقل البحري الّذي يمثّل عنصرا حيويا في تطوير بصفة و
المبادلات التجارية، إذ تطورت الحركة  البحرية للبضائع بالموانئ 

  1998البحرية التونسية بين 
  : على النحو التالي2000و 
  

 كمية البضائع السنة
  مليون طن20.6 1998
  مليون طن24.4 1999
 ن مليون ط26.6 2000



      
         و حيث يستأثر التبادل التجاري البحري مع دول الإتحاد 

 من جملة المبادلات % 74.6الأوروبي بالنصيب الأكبر إذ بلغ نسبة 
 ، في حين لم تبلغ تلك النسبة 1992 سنة % 72.9 مقابل 1999سنة 

 1992سنة  % 7.5 مقابل 1999سنة  % 8.3مع الدول الإفريقية إلاّ 
.   

         و حيث ترجع أهمية نصيب المبادلات التجارية البحرية مع 
الدول الأوروبية إلى العلاقة التقليدية مع هذه الدول المتميزة بقرا 
الجغرافي إضافة إلى دخول اتفاقية الشراكة بين تونس و الإتحاد 

   . 1998الأوروبي حيز التطبيق في مارس 
 سنة 111 تطور عدد مهنيي البحرية التجارية من          و حيث

 أمين سفينة، بينما ارتفع عدد 86 منهم 2000 سنة 282 إلى 1994
 السفن و الخدمات البحرية إلى نالشركات الناشطة في قطاع ائتما

  : موزعة كالآتي2001 سنة 108
   مؤسسة بتونس الكبرى،84ـ 
   مؤسسات بولاية سوسة،07ـ 
  سسات بولاية صفاقس، مؤ10ـ 
   مؤسسات بولاية بتررت،03ـ 
   مؤسستان بولاية قابس،02ـ 
  .   مؤسستان بولاية مدنين02ـ 

    و حيث تتميز الموانئ البحرية التونسية بتخصصها حسب نوع 
  :البضائع المنقولة، من ذلك مثلا 

   :ـ موانئ بتررت مترل بورقيبة و الصخيرة 



ناء بتررت مترل بورقيبة عبور الواردات و النقل يؤمن مي         
الساحلي الوطني للنفط الخام و المواد المكررة للشركة التونسية لتكرير 

  . الميناء   بالمـائة من نشاط68النفط بنسبة  
  ويختص ميناء الصخيرة بحركة تصدير النفط الخام و توريد         

ائدة شركات التجارة الدولية و كذلك  و تصدير المواد المكررة لف
  .الفسفوري لشركة صناعات الحامض الفسفوري تصدير الحامض 
   :ـ ميناء قابس

        يتراوح حجم الحركة ذا الميناء خلال الفترة المتراوحة بين 
1992  

مليون طن سنويا بحسب حجم واردات  3.7 و 3 بين 1999و 
 الكبريت

اد الكيميائية للمجمع الكيميائي التونسي الّتي  و صادرات أسمدة المو
  . بالمائة من حجم الحركة التجارية لهذا الميناء60تحتكر لوحدها 

  :ـ ميناء جرجيس
فط الخامز حركة هذا الميناء بتصدير النو قد تراجع .          تتمي

 1997 ألف طن سنة 179 إلى 1992 ألف طن سنة 652نشاطه من 
  .لّص صادرات النفط الخام من خلالهبسبب تق

 
 
 
 
  

  :ـ ميناء تونس و حلق الوادي و رادس



 تحتلّ هذه الموانئ المرتبة الأولى من حيث تأمين حركة الحاويات 
 بالمائة من الحجم الجملي للبضائع المشحونة بالحاويات 90الّتي تفوق 

الحركة بنسبة و تتطور هذه . العابرة بكلّ الموانئ البحرية التجارية
  . بالمائة3.7معدل نمو سنوي يساوي 

         و حيث يتضح مما سبق أنّ ميناء رادس يستأثر بالنصيب 
الأكبر من حركة الحاويات بالنسبة لبقية الموانئ التونسية و هي السوق 
المعنية بالقضية الماثلة مثلما يفصح عنه الجدول التالي بالنسبة لسنة 

2000 : 
 
  

 20حاويات ذات  الميناء
 وحدة/قدم

 40حاويات ذات 
 وحدة/قدم

 20وحدة موازنة 
 وحدة/قدم

الحركة بجميع الموانئ 
 التونسية

110280 87669 285678 

 272898 83719 105460 الحركة بميناء رادس

الحركة ببقية الموانئ 
 التونسية

4820 3950 12780 

نسبةحركةالحاويات 
قارنة بميناء رادس م

 ببقية الموانئ

95.6 95.4 92.6 

                  
         و حيث ثبت من الأبحاث التي كونت منطلقا لهذه القضية أنّ 
المؤسسات المدعى عليها منتصبة بولايات تونس الكبرى و تنشط 
  خاصة بميناء 

  



  
  

  رادس و تتعامل مع مؤسسات عمومية و خاصة و بعض الوزارات
ة مع البلدان الأوروبية والسجاريا المبادلات التفارات و تشمل خدما  

  :   والآسيوية و الإفريقية موزعة كالآتي
  
  

 اموع الصادرات الواردات النسبة البلدان
 17425 8467 8958 %75 أوروبا

 1932 327 1605 %8 إفريقيا

 1542 372 1170 %7 أمريكا

 2354 1642 712 %10 آسيا

     

IIـ عن الممارسات المثارة  :  
         حيث يعيب الوزير المكلّف بالتجارة على الأطراف المدعى 
عليها الإتفاق على الترفيع في أسعار نقل الحاويات المحدد بمقتضى قرار 

 بصورة أدخلت 1999 مارس 9وزيري التجارة و النقل المؤرخ في 
 و تصديرا للإرتفاع المفاجئ الإضطراب على سوق الشحن توريدا

  .للكلفة
     

      و حيث أقر ت المؤسسات المدعى عليها عن طريق محاميها  
 مارس 10صلب التقرير في الرد على عريضة الدعوى المدلى به في 

  بأا لا تنازع في إمضائها كتب اتفاق لتنظيم الأسعار المتعلّقة 2003



ام ما ينص عليه القانون بخصوص معاليم بالتصدير و التوريد مع احتر
  . التفريغ مثلما ينص عليه الفصل الأول من الإتفاق

  و حيث يكون النزاع الماثل قد انحصر في مدى شرعية اتفاق 
المؤسسات المدعى عليها المتعلّق بتحديد و توحيد أسعار شحن و 

  . تفريغ  الحاويات بميناء تونس حلق الوادي رادس
  

III لسـ ا :  
  

  :عن طلبي الإخراج
الأستاذ محمد العادل " غرين تونس "        حيث طلب نائب شركة 

 إخراج منوبته من 2003 جانفي 04بالهجالة صلب تقريره المدلى به في 
نطاق الدعوى آستنادا إلى كوا لم تلتزم بالإتفاق المذكور و إلى أنهالم 

لتعريفات القصوى المحددة بقرار وزير تتجاوز في ممارستها لنشاطها ا
"  ، بينما تمسك نائب شركة 1999 مارس 09التجارة المؤرخ في 

الأستاذ الحبيب الوسلاتي في تقريره المرسم بكتابة " مارسك تونس 
 بأنّ منوبته لم تقم بالأعمال المنسوبة 2003 جوان 28الس بتاريخ 

اهها، مستندا في ذلك إلى عدم إليها طالبا عدم اتخاذ أي عقاب تج
انخراطها في الإتفاق موضوع التتبع ضرورة أنّ التنصيص على اسمها 

" بكتب الإتفاق المذكور مع الإدعاء بأنه وقع تمثيلها فيه من قبل السيد 
غير صحيح، لعدم إمضاء هذا الأخير عليه بآعتبار أنه " بيتر  سفارار 

عوى موجودا بالبلاد لم يكن في تاريخ إبرام الإتفاق موضوع الد
التونسية و لا مباشرا لعمله ضرورة أنّ مجلس إدارة الشركة الّذي 

 قرر قبول استقالته من عضوية مجلس 2000 أوت 04اجتمع يوم 



الإدارة و من مهامه كمدير عام مساعد و إنّ ما ورد بالمحضر من 
 لا يعني أنه 2000بر  سبتم25تحديد موعد تنفيذ القرار المذكور في 

بقي مباشرا لمهامه إلى حد التاريخ المذكور بل إنه سافر بعد أيام من 
انعقاد مجلس الإدارة لقضاء إجازته السنوية ثمّ التحق بعد ذلك بعمله 

و يضيف نائب المدعى عليها أنّ منوبته، شركة خفية . الجديد بفيتنام
دة حياة العواني، و قد سبق لها الإسم يمثّلها رئيسهامديرها العامالسي 

أن أوضحت للأعوان المكلّفين بالبحث أنه لا علم لها ذا الإتفاق 
إطلاقا، مؤكّدا أنّ ترفيعها في التعريفة في صورة ثبوته لا يمكن أن 
يؤول إلاّ إلى تتبعها من أجل الترفيع في الأسعار لا غير و يبقى 

  .حيح قانوناإقحامها في هذه القضية غير ص
من قانون ) جديد (5و حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 

  المنافسة
 المتفق عليها و الإتفاقيات الصريحة أو الأعمالو الأسعار على منع 

  الضمنية
 و الرامية إلى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق أو الحدمنها عندما 

عي لقاعدة العرض دف إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبي
  .و الطلب 

و حيث أنّ جريمة الإخلال بقواعد المنافسة تتحقق إما بثبوت 
إبرام مؤسستين إقتصاديتين أو أكثر لاتفاق يرمي إلى عرقلة حرية 
المنافسة و تعطيل آليات السوق و إما بثبوت حصول التطبيق الفعلي 

ل القانوني لمحتوى ذلك الإتفاق، و لا يشترط لقيامها آقتران العم
  .بالحدث الواقعي 



 و حيث أقر محامي المدعى عليها الأستاذ الحبيب عويدة، ضمن 
لا ينازعون في أنهم "  بأنّ منوبيه 2003 مارس 5تقريره المؤرخ في 

إتفقوا و أمضوا كتب اتفاق بينهم كتنظيم الأسعار المتعلقة بالتصدير و 
لمفوض للوكالة ، و اعترف السيد ماهر كشك الوكيل ا"التوريد

 19الإفريقية للملاحة و التجارة ، ضمن محضر البحث المؤرخ في 
   بالصفحة الخامسة منه2002أفريل 

بخصوص الظروف التي حفت بإعداد الإتفاق السالف :" بما يلي 
إلى الإجتماع بمقر شركة الذكر فقد توصلنا بعد التشاور فيما بيننا 

ة التي يوظفها أمين السفينة  ، حيث تمت مناقشة التعريفمارسك تونس
 دينار للحاوية 200على البضاعة و قررنا ضبط تسعيرة موحدة ب 

  ، كما صرحت"الواحدة 
  

 السيدة حياة العواني الرئيس المدير العام لشركة مارسك تونس 
في إعانة " بأنّ المهنة تأمل 2002 أفريل 22بمحضر البحث المحرر في 

لاوة على أنه ثبت من وثائق الملف و ع"  لتدارك هذه الهفوة ةالإدار
 ، أنّ شركة 2001 أفريل 24 المؤرخة في 025271خاصة الفاتوة عدد 

مارسك إلتزمت بفحوى الإتفاق و طبقت التعريفة الجزافية التي حصل 
التفاهم بشأا، لاسيما و أنّ بقية المؤسسات المدعى عليها قد آعترفت 

 و تقيدها بالإتفاق موضوع في شخص ممثليها القانونيين بإبرامها
  .     القضية 

و حيث تأسيسا على ما سبق تكون مة التواطئ على ضبط 
الأسعار بواسطة إبرام اتفاق،  بين مؤسسات تعتبر في الأصل متنافسة 
فيما بينها، قد ثبتت في حقّها جميعا، الأمر الذي يتجه معه رفض 



وشركة مارسك " رينشركة غ"الطّلبين الراميين إلى إخراج كلّ من 
  .من القضية " تونس

  
    :عن عدم توفّر الإرادة و آنعدام السوق 

حيث تمسك نائب المؤسسات المدعى عليها الأستاذ محمد الحبيب      
 مارس 10عويدة في تقريره المدلى به ردا على عريضة الدعوى بتاريخ 

 المشرع  بعدم توفّر الإرادة من جانب منوباته، بمقولة أن2003ّ
 من قانون المنافسة و الأسعار توفّر 5التونسي اشترط صلب الفصل 

الإرادة الصريحة و الحرة في اتفاق ما حتى يعتبر مانعا لقواعد المنافسة و 
هو ما لم يتوفّر في قضية الحال لأنّ المؤسسات المدعى عليها و لئن 

 تعمل في حق الناقل البحري تتمتع بالذّات القانونية المستقلة إلاّ أنها
و بذلك يتبين أنّ الإتفاق لا ينبع عن إرادة حرة . الأجنبي و بالنيابة عنه

بما يسقط عنه صفة اللاّشرعية و هو الإتجاه الّذي كرسه فقه القضاء 
المقارن، مضيفا أنه في غياب خطّ ثان أو خطوط أخرى تربط بين 

ون اللّجوء إلى التفريغ و إعادة أوروبا الشمالية و تونس مباشرة د
الشحن بموانئ أخرى، فإنّ الإتفاق يغدو مشروعا و لا يتنافى مع قانون 

  .المنافسة نظرا لآنعدام السوق 
         و حيث علاوة على  أنه لم يثبت من أوراق الملف و لا من 
المعطيات الموضوعية و الإقتصادية المتعلّقة بالقطاع ما يترع عن 

لمؤسسات المدعى عليها إرادا في الضلوع في الإتفاق موضوع ا
القضية الماثلة، فقد آستقر فقها و قضاء أنّ الإتفاقات المخلة بالمنافسة 

 التي من شأا أوهي التي يكون موضوعها مخالفا لقواعد المنافسة 
 تعطيل آليات السوق و التأثير على حرية المنافسة فيها، بقطع النظر عن



توفر عنصر النية من عدمه، إذ آستقر فقه قضاء  هذا الس على 
آعتبار أنّ آنعدام النية لا يعفي المؤسسة المذنبة من المؤاخذة  على 
آقترافها لممارسات مخلة بالمنافسة، دون أن يحول ذلك من أخذ العنصر 

  .المذكور بعين الإعتبار  عند تقدير حجم العقوبة و درجتها 
ال في أنّ الإتفاق موضوع قضية الحال يشكل و حيث لا جد

بحكم موضوعه ممارسة مخلة بالمنافسة، فضلا على أنه ثبت من التحقيق 
في القضية أنّ تطبيقه الفعلي أفضى إلى نتائج وخيمة آنعكست سلبا 

  . على سوق النقل البحري عامة و أضرت بالإقتصاد الوطني 
وق المرجعية موضوع القضياهنة لا تتمثل في و حيث أنّ السة الر

النقل البحري بين تونس و أوروبا الشمالية و إنما في خدمات الشحن 
و التفريغ المقدمة بالموانئ البحرية التونسية و خاصة منها ميناء تونس 
حلق الوادي رادس، و بالتالي فإنّ غياب المنافسة بين الناقلين البحريين 

نس  و أوروبا الشمالية لا علاقة له في الخط البحري الرابط بين تو
بموضوع القضية ، فضلا على أن فقدان المنافسة في نشاط أو قطاع 
معين لا يعني انعدام السوق، مثلما ذهب إلى ذلك محامي المدعى 
عليها، بل أنّ السوق توجد كلما كان هناك عرض و طلب مثلما هو 

دعى عليها عرض الحال في القضية الراهنة،  إذ تتولى  المؤسسات الم
  خدماا على طالبي تلك الخدمة و هم ناقلو البضائع
 و المصدرون و الموردون، الأمر الذي يتعين معه رفض هذين الدفعين 

.  
 فيما يتعلّق بعرقلة تحديد الأسعار حسب قاعدة العرض و الطّلب و -

  : الإتفاق على الترفيع فيها 



يها الأستاذ محمد   حيث يتمسك نائب المؤسسات المدعى عل
 ردا على تقرير 2003 جوان 21الحبيب عويدة  في تقريره المدلى به في 

ختم الأبحاث بأنه يوجد سقف أقصى للأسعار بالنسبة للخدمات 
، أما في مـا 1999مارس   09المحددة بالقرارين المؤرخين     في

 عداها من الخدمات الأخرى 
 مجال تدخلها كأمين سفينة أو و التي تسديها هذه الشركات حسب

كأمين حمولة فإنها تبقى خاضعة لمبدإ حرية الأسعار و هي حرية 
و يذكر نائب . مطلقة و بالتالي فإنه يحق للأطراف الإتفاق بشأا

الشركات المدعى عليها أنّ تقرير ختم الأبحاث انتهى إلى اعتبار أنّ ما 
 جديد 3 فقرة 43ام الفصل صدر من أمناء السفن هو مخالف لأحك

من قانون المنافسة، مؤكّدا على أنّ ذلك غير صحيح ضرورة أنّ 
 جاء بالباب الثّالث من القانون المتعلّق بالمخالفات في مادة 43الفصل 

 ضبط الأسعار و عقوباا بالنسبة للمواد و المنتوجات 
  . الأسعار  حرية الخاضعةلنظام  غير  والخدمات
 نظرا لأنّ مبدأ حرية الأسعار هو القائم في قضية الحال فإنه و بالتالي و

  . لا يمكن اللّجوء إلى تطبيق أحكام هذا الفصل
و حيث خلافا لما ذكر فإنّ التسليم بأنّ الأعمال التي أتتها   

المؤسسات المذنبة تشكّل مخالفات إقتصادية تقع تحت طائلة العقوبات 
لمنافسة و الأسعار، ليس من شأنه أن الجزائية المنصوص عليها بقانون ا

يحول دون تكييفها في الآن ذاته بأا ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى 
من القانون المذكور ، كلما كان لها بحكم ) جديد(الفصل الخامس 

موضوعها أو بفعل الآثار المترتبة عنها، تأثير على حرية المنافسة أو 
  . التوازن العام للسوق



 و حيث أنّ الممارسات التي صدرت عن  المؤسسات المدعى         
من قانون المنافسة و ) جديد  ( 5عليها تسوسها أحكام  الفصل 

الأسعار التي تمنع الإتفاقات الصريحة أو الضمنية الرامية إلى منع تطبيق 
قواعد المنافسة في السوق أو الحد منها أو الخروج عنها  وذلك بقطع 

عن نظام الأسعار المنطبق إن كان حرا أم مؤطّرا، ضرورة أنّ النظر 
حرية الأسعار تقتضي فسح اال أمام المنافسة و التقيد بآليات السوق 
 و منها بالخصوص قاعدة العرض و الطّلب،
 و هو ما يتنافى مع كلّ محاولة أو عملبة تنبئ عن وجود تواطئ أو 

السوق، حتى و لو تعلّق ذلك الأمر تفاهم يستهدف حرية المنافسة في 
  .ببضاعة أو خدمة تخضع إلى نظام السعر الأقصى

 و حيث آستنادا إلى كلّ ما سبق، فإنّ ركون هذه المؤسسات إلى 
التفاهم على تطبيق تعريفة جزافية موحدة تندمج فيها أتعاب الشحن و 

 التفريغ 
سالف ) جديد (5فصل و الخدمات الإضافية، يغدو  مخالفا  لأحكام ال

الإشارة ، إذ أا  بضلوعها مجتمعة في إبرام اتفاق محظور، تكون قد 
  .     عرضت نفسها للمؤاخذة قضائيا من قبل مجلس المنافسة 

 و حيث أعرضت الوكالة الإفريقية للملاحة و التجارة عن 
ة التعاون مع الس في طور التحقيق و آمتنعت عن الإدلاء بالموازن

 رغم مطالبتها بذلك وتحرير محضر بحث ضدها في 2001المالية لسنة 
 28   بتاريخ 161الغرض من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية تحت عدد 

   . 2003جوان 
و حيث بناء على كل ما سبق ، يتجه توجيه أمر إلى المؤسسات المذنبة 

 من قانون 34لإلغاء العمل بالإتفاق المعيب، كتخطئتها وفقا للفصل 



  المنافسة 
من رقم المعاملات الذي  ) % 2(و الأسعار في حدود إثنين بالمائة 

أنجزته بالبلاد التونسية خلال آخر سنة مالية منقضية ، باستثناء الوكالة 
الإفريقية للملاحة و التجارة التي تعنتت و آمتنعت عن التعاون مع 

طية مالية أرفع من الخطايا الس أثناء التحقيق،مما يجوز معه إفرادها بخ
المسلّطة على المؤسسات المخالفة الأخرى ، و التي يقدرها الس  في 

  .من رقم معاملاا  )% 5( نطاق سلطته التقديرية بخمسة بالمائة 
 من قانون 36 للفصل 2و حيث أنه آستئناسا بأحكام الفقرة 

  المنافسة 
بالممارسات " لعنوان الرابع المتعلقو الأسعار الواردة بالباب الأول من ا

يمكن  أن تحكم " و التي تنص على أنه " المخالفة للمنافسة و عقوباا
المحكمة علاوة على ذلك بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه قرارها كليا 

، يكون من المتجه إلزام المؤسسات "أو جزئيا في الصحف التي تعينها
ر على نفقتها و بالتضامن بينها المخالفة بنشر منطوق هذا القرا

بصحيفتين يوميتين، و ذلك بغاية إعلام الحرفاء و المستهلكين بعدم 
شرعية الممارسات التي آستهدفتهم و درء لكل محاولة لاحقة 

  .لتكرارها، لما لذلك من آنعكاسات على النظام العام الإقتصادي 
  

  ـ و لهذه الأسباب ـ
  :    قرر الس 

  



ام المؤسسات المدعى عليها بوضع حد للإتفاق المبرم بينها  إلز:أولا 
بخصوص اعتماد أسعار موحدة لشحن و تفريغ الحاويات بالموانئ 

  .البحرية و الكف عن تطبيقه فور إعلامها ذا القرار
 تسليط خطايا مالية على المؤسسات المخالفة و ذلك على النحو :ثانيا 
  :التالي

د 74.000,00( أربعة و سبعون ألف دينار: تونس ـ شركة مارسك 

.(  
  خمسون ألف دينار : ـ الوكالة الإفريقية للملاحة و التجارة 

  ). د 50.000,000( 
  ). د 82.000,000( اثنان و ثمانون ألف دينار : ـ شركة داليسندرو         
  ). د 54.000,000( أربعة و خمسون ألف دينار : ـ شركة موهاب          
 د 39.000,000( تسعة و ثلاثون ألف دينار : ـ شركة غرين تونس          

.(  
أربعة وثلاثون ألف : ـ الوكالة البحرية التونسية         

  ).د 34.000,000(دينار
إلزام المؤسسات المدعى عليها على نفقتها و بالتضامن بينها  : ثالثا 

تين و في صفحة بارزة تحت بنشر منطوق هذا القرار بصحيفتين يومي
قرار صادر عن مجلس المنافسة بخصوص ممارسات مخلّة : "العنوان التالي

و ذلك " بالمنافسة في مجال شحن و تفريغ الحاويات بالموانئ البحرية 
  .في ظرف شهر من تاريخ الإعلام ذا القرار

نون  من القا21يتم الإعلام ذا القرار وفقا لأحكام الفصل  :رابعا 
   .1991 جويلية 29 المؤرخ في 64عدد 



         و صدر هذا القرار عن الدائرة القضائية لس المنافسة برئاسة 
السيد غازي الجريبـي و عضوية السادة العادل بن حسن و عبد 
  الرؤوف بن الشيخ

و أمن كتابة الجلسة . و حياة بن زيد و محمد الحبيب الوحيشي
  .السيد الحبيب كمونالكاتب القار 

  
  

                      الكـاتب                        الرئيــس 
القـار  

غازي الجريـبـي                                           الحبيب 
  كمون     

 


